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)297-2020-VJ( :القرار رقم

)V-2019-139( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضرائـب- ضريبـة القيمـة المضافـة- إعـادة التقييم- شـرط عدم التوقع- عدم إخضاع العقد للنسـبة الصفرية– 
غرامات- غرامة التأخر في سداد الضريبة- انتهاء الخصومة بتراجع الهيئة عن قرارها وإسقاط الغرامة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم لشـهر 
يوليـو لعـام 2018م وغرامتـي الخطـأ فـي الإقـرار والتأخيـر في السـداد– أسسـت المدعية 
اعتراضهـا علـى أنهـا طبقـت ضريبة القيمة المضافة بنسـبة الصفر % على التوريدات التي 
تتـم بموجـب العقـد المبـرم بينهـا وبيـن العميـل بعـد تأكدهـا مـن تحقـق جميـع الشـروط 
المنصـوص عليهـا فـي المـادة النظاميـة- أجابـت الهيئـة بـأن اللفظ الوارد فـي العقد بين 
المدعيـة والعميـل أتـى صريحًـا بإضافـة ضريبـة القيمـة المضافـة علـى الفواتيـر الشـهرية، 
الأمـر الـذي لا يـدع مجـالًا للشـك أن تطبيـق ضريبـة القيمة المضافة أمر متوقع بالنسـبة 
لأطراف تعديل الاتفاقية- دلت النصوص النظامية على أن ورود نص بالعقد على تطبيق 
الضريبة على توريدات المدعية يوجب تطبيق الضريبة بالنسبة الأساسية، ونص على أن 
عدم سداد المدعية الضريبة المستحقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريبي الخاطئ يجب 
معاقبتها بغرامة التأخير في السـداد المقررة نظامًا - ثبت للدائرة أن العقد أشـار صراحةً 
بإضافـة ضريبـة القيمـة المضافـة علـى الفاتـورة الشـهرية وبالتالـي كان ذلـك متوقّعًـا 
مسـبقًا من قبل الأطراف، مما يعني انتفاء شـرط عدم التوقع لضريبة القيمة المضافة 
عنـد إجـراء التعديـل وقبـل نفـاذ النظـام، وصحـة إعـادة التقييـم وفـرض الضريبـة مـن قبل 
الهيئـة، وبالتالـي عـدم سـداد المدعيـة للضريبـة المسـتحقة نتيجـة إعـادة التقييـم فـي 
المواعيـد المحـددة للسـداد، تراجـع الهيئـة وإسـقاطها لغرامـة تقديـم الإقـرار الخاطـئ. 
مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض فـي شـأن بنـد إعـادة التقييـم وبنـد التأخيـر فـي السـداد، 
ـا وواجب النفاذ  وانتهـاء الخصومـة ببنـد غرامـة تقديـم الإقـرار الخاطـئ. اعتبار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

المـادة )49(، )1/26(، )1/42(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر  	-
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )3/79(، )2/62/أ، ب(، )1/59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة  	-
المضافـة الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامة للـزكاة والدخل رقم 

)3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/07/23م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-139( بتاريخ 2019/01/17م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمـت بلائحـة 
دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى إعـادة التقييم لشـهر يوليـو لعـام 2018م وغرامتي الخطأ 
فـي الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد وتطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا، وذلـك فـي نظام 

ضريبة القيمة المضافة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »بعد الرجوع إلى 
التعديـل الثالـث لاتفاقيـة شـراء الميـاه لمشـروع )أ( )ملحـق العقـد الأصلـي( فـي ملـف 
الدعوى والمبرم ما بين المدعي والعميل )أ( بتاريخ 2017/10/24م )مرفق 1(، يتضح أن 
الفقـرة الأولـى مـن الصفحـة الثالثـة مـن التعديـل قـد تطرقـت إلـى مسـألة الضريبة، وقد 
نصت على أنه«... وتضاف ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة الشهرية حسب النظم 
واللوائـح السـارية وقـت إصـدار الفاتـورة«. نصـت الفقـرة )3( من المـادة )79( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام الضريبـة المضافـة علـى أنـه يجـوز للمـورد معاملـة أي توريـد لسـلع أو 
خدمـات أخـرى فيمـا يتعلـق بعقـد لـم يكـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة 
بالنسـبة إلـى التوريـد معاملـة التوريد الخاضعة لنسـبة الصفر«. وبمـا أن اللفظ الوارد في 
العقـد أتـى صريحًـا بإضافـة ضريبـة القيمـة المضافة علـى الفواتير الشـهرية، الأمر الذي لا 
يدع مجالًا للشك أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر متوقع بالنسبة لأطراف تعديل 
الاتفاقية، وعليه لا يمكن معاملة التوريد بالنسبة الصفرية؛ لتخلف الركن الرئيس لذلك 
وهو )عدم توقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة(. تم إلغاء غرامة الخطأ في الإقرار عن 
المدعـي حسـب الصلاحيـات الممنوحـة للعميـل )أ( )مرفق الإلغاء(، وفقًـا للفقرة )2( من 
المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي جـاء فيهـا »يجـوز للهيئـة وفـق 
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ضوابـط يحددهـا مجلـس إدارتهـا- الإعفـاء مـن العقوبـة الـواردة فـي الفقـرة )1( من هذه 
المادة أو تخفيضها«. الطلبات: بناء على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة 

ا برفض الدعوى«. التحقق من صفة المدعي في الدعوى والحكم احتياطيًّ

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت بمذكرة جوابية جـاء فيها: »التوريدات بنسـبة 
الصفـر % الخاضعـة للنسـبة الأساسـية لضريبـة القيمـة المضافـة 5%. تـم تطبيـق ضريبـة 
القيمـة المضافـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي 1 ينايـر 2018 بنية فـرض الضريبة 
علـى المسـتهلك النهائـي، وبالتالـي فهـي تعتبر ضريبة عادلة محايدة للشـركات. من أجل 
تحقيـق الهـدف المذكـور أعاله، تـم إعفـاء الشـركات بموجـب المادة )3/79( مـن اللائحة 
التنفيذية التي أفادت بأنه في حالة عدم توقع العقد الحالي بين الأعمال تطبيق ضريبة 
القيمـة المضافـة، ويجـوز أن تخضـع نفـس القيمة الضريبية القيمة المضافة بنسـبة صفر 
% وفقًا للشروط المنصوص عليها بموجب تلك المادة نصت المادة )3/79( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة على مـا يلي: »يجوز للمـورد معاملة أي توريد 
لسـلع أو خدمـات أخـرى فيمـا يتعلـق بعقـد لـم يكـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة 
المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك 
حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 ديسـمبر 2018 أيهم أسـبق، وتلك شـريطة ما 
يلـي: أ. أن يكـون العقـد قـد تـم إبرامـه قبـل 30 مايـو 2017، ب. أن يحـق للعميـل خصـم 
ضريبية المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السـلع أو الخدمات أو اسـترداد الضريبية ج. 
أن يقـدم العميـل شـهادة خطيـة إلـى المـورد بإمكانية خصم كامـل ضريبة المدخلات عن 
التوريـد«. 4- وفقًـا لذلـك طبقـت الشـركة ضريبـة القيمـة المضافـة بنسـبة الصفر % على 
التوريدات التي تتم بموجب هذا العقد بعد تأكدها من تحقق جميع الشروط المنصوص 
عليهـا فـي المـادة المذكـورة، وفيمـا يلـي تحليـل لتلـك الشـروط: تاريـخ العقـد: إن العقـد 
الـذي تـم بموجبـه تقديـم الخدمـة قد تم إبرامه فـي 2019/02/29م، ونتيجـة لذلك فإنه 
في المادة )1/3/79( من اللائحة، والتي تشترط أن يتم إبرام العقد قبل 30 مايو 2017م 
بتاريخ 2007/06/05م، ونظرًا للطلب المتزايد من مطار )أ( فإن العميل )أ( طلبت بموجب 
التعديل الثاني للاتفاقية من الشركة زيادة السعة التعاقدية اليومية 7,500 متر مكعب، 
وبالتالي أصبحت الكمية المطلوب توريدها يوميا 2,500 متر مكعب دون أي تغيير على 
الأسعار، أو أي تغيير في بنود الاتفاقية، وبالتالي لتوفير هذه الزيادة تطلب الأمر تمديد 
خطـي أنابيـب جديديـن، وبالتالـي تـم إبـرام التعديـل الثالـث علـى الاتفاقية لتكـون معرفة 
التصميم والتوريد لخطي النقل بواقع 1.15 ريال سـعودي لكل متر مكعب تحسـب على 
طاقة استيعابية ثابتة قدرها )35,500( متر مکعب باليوم( وهي نفس الكمية المتعاقد 
ا حتى نهاية اتفاقية  ا يوميًّ عليها بالاتفاقية؛ أي بإجمالي ثابت قدره )40,250( ريالًا سعوديًّ
الامتياز في مارس 2029، وتكون جزءًا لا يتجزأ من الفاتورة الشهرية، ولن يتغير الإجمالي 
ا بتغير كمية المياه المرسلة بخطي الأنابيب. لم يغير  ا يوميًّ الثابت )40,250( ريالًا سعوديًّ
أي مـن التعديالت المذكـورة بعاليـه تاريـخ الاتفاقيـة، ووفقًـا لمـا ورد باللائحـة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والجـزء 2-2-5 مـن الدليـل الإرشـادي للأحـكام الانتقالية 
يعتبر العقد القائم، فقد تم تعديله إذا تضمن مراحل معينة يمكن فيها الأطراف مراجعة 
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بنـوده أو تجديـده«. ب( بموجـب المـادة )202( مـن هـذا العقد )مدة الاتفاقية(: »تسـري 
هـذه الاتفاقيـة اعتبـارًا مـن تاريـخ السـريان. وتبـدأ مـدة سـريان الاتفاقية )مـدة الاتفاقية( 
اعتبـارًا مـن تاريـخ الإنجـاز، وتنتهـي فـي تاريخ الذكرى العشـرين من تاريخ التشـغيل التجاري 
للمشروع، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك طبقًا لشروط هذه الاتفاقية، فيما أيهما تنتهي 
المـدة فـي تاريـخ إنهـاء هـذه الاتفاقيـة، أو )ب( يتـم تمديدهـا طبقًـا للفقـرة )17-10(« 
بموجـب المـادة )4/26( مـن هـذا العقـد. )التعديـل(: لا يكـون أي تعديـل يجـري علـى أي 
شـروط هـذه الاتفاقيـة سـاريًا إلا إذا تـم بشـكل خطـي وتـم توقيعـه من قبـل الطرفين.« 
وتوضـح تلـك المـادة أن زيـادة السـعة اليوميـة المتعاقد عليهـا 7,500 متر مكعب لتصبح 
2,500 متـر مكعـب بـدلًا مـن )35،000( متـر مكعـب سـوف تأخـذ نفـس أحـكام الاتفاقيـة 
المبرمـة فـي 2007/02/26م، عالوة علـى ذلـك، وكمـا تـم بيانـه بالمـادة )3/79( يجـوز 
للمـورد معاملـة أي توريـد لسـلع أو خدمـات أخـرى فيمـا يتعلـق بعقد لم يكـن يتوقع فيه 
تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة إلـى التوريـد معاملـة التوريـد الخاضعـة لنسـبة 
الصفـر، ويظـل الأمـر كذلـك حتـى انقضـاء العقـد أو تجديـده أو حلـول 31 ديسـمبر 2018م 
ا للشـركة من هذه المادة أن زيادة السـعة اليومية بكمية 7,500  أيهم أسـبق، وكان جليًّ
متر مكعب ليس بتجديد أو إنهاء للاتفاقية الأصلية قبل 2018/12/31م ج( شـهادة من 
العميل بأهلية الخصم بعد تعميم الهيئة للجهات الحكومية الصادر بتاريخ 1439/01/10هـ 
)مرفـق د( تسـلمت الشـركة تعميمـا مـن العميـل )أ( أنهـم شـخص خاضـع لضريبـة القيمة 
المضافـة، ولا يجـب أن تصـدر إليهم أي مسـتخلصات محملـة بضريبة قيمة مضافة خلال 
عـام 2018م )مرفـق ( ورفضـوا اسـتلام أي مسـتخلص محمـل بضريبـة قيمـة مضافـة. د( 
أهلية العميل لخصم ضريبة المدخلات بموجب هذا العقد، فإن العميل هو كيان قانوني 
مسـجل فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ويقوم بتوريدات خاضعـة للضريبة، وله حق 
خصم كامل ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات التي يشملها هذا العقد. ه( لم يكن 
يتوقـع العقـد تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة علـى تلـك التوريـدات. أبرمـت الشـركة 
الاتفاقيـة المذكـورة مـع العميـل فـي 2007/02/26م، حيـث لـم يكـن هنـاك أي توقـع 
لتطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي أو فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية. لا يوجـد أي مـواد باتفاقيـة توريـد المياه مع العميل تشـير إلى ضريبة 
القيمـة المضافـة وفقًـا للبنـد رقـم 1.5 مـن الدليـل الإرشـادي الـذي أصدرتـه العميـل )أ( 
بشـأن قواعـد تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافة خلال الفترة الانتقاليـة، نص على أنه يجوز 
أن تطبق الأحكام الانتقالية الغرض نسبة الصفر في المائة على العقود الملزمة لأطراف 
العقـد والتـي لـم يكـن يتوقـع فيهـا تطبيق ضريبة القيمة المضافـة، على ألا يتضمن نص 
العقـد وشـروطه وأحكامـه كلا مـن الآتـي أ. الإشـارة الـى شـمول سـعر العقـد أو عـدم 
شموله لضريبة القيمة المضافة أو الضرائب بصفة عامة، و ب. أي أحكام تتعلق بالتغير 
القيمـة المضافـة أو الضرائـب علـى السـلع  العقـد فـي حـال تطبيـق ضريبـة  فـي سـعر 
والخدمـات تحليـل شـامل لمـا تقـدم، وبنـاء علـى مـا تقـدم يثبـت للجنـة الموقـرة أن كل 
الأطراف باتفاقية توريد المياه قد استوفوا كامل المتطلبات المذكورة بالمادة )3/79( 
باللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة بتطبيـق ضريبـة قيمـة مضافـة علـى 
العقد المذكور بنسبة 0% خصوصًا، وأنه ليس هناك أي تجديد أو انتهاء العقد بعد. بناء 
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علـى التحليـل الـوارد أعاله، تؤكـد الشـركة بكل احتـرام أن قرار الهيئة بعدم تطبيق نسـبة 
الصفـر بموجـب المـادة )3/79( مـن اللائحـة غيـر عـادل وغيـر مبـرر بموجـب أحـكام نظـام 
ضريبة القيمة المضافة، خصوصًا أن الشركة قد امتثلت بشكل كامل المتطلبات المادة 
)3/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة الملخـص بنـاء علـى الحقائـق المقدمـة وملابسـات الحالـة 
الموضحـة أعاله، تقـدم الشـركة بإخطاركم بأن تفسـير الهيئة للمـادة )3/79( من اللائحة 
التنفيذية وتطبيقها على وضع الشـركة غير صحيح. لذلك تطلب الشـركة من سـعادتكم 
إلغـاء التقييـم والغرامـات ذات الصلـة، خصوصًـا عندمـا تعلـم اللجنة الموقرة أن الشـركة 
كانت ملتزمة بإقراري شهري يناير وفبراير 2018م حتى ورد لها تعميم العميل )أ( بضرورة 
إصـدار الفاتـورة دون أن تحتـوي علـى أي ضريبـة قيمـة مضافـة. عالوة علـى ذلـك، تـود 
الشركة أن تطلب من لجنتكم الموقرة الأخذ في الاعتبار بما ورد بالمادة )2/42( بنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة للملكـة العربيـة السـعودية والـذي نـص علـى أنه يجـوز للهيئة - 
وفـق ضوابـط يحددهـا مجلـس إدارتهـا - الإعفـاء من العقوبة الواردة فـي الفقرة )1( من 
هـذه المـادة أو تخفيضهـا. ومنـح الشـركة الحـق فـي توفيـر كافـة المعلومـات الضروريـة 
المطلوبة للهيئة للتأكد من الوضع الحقيقي للشركة من ضريبة القيمة المضافة للفترة 
الضريبية ذات الصلة، وتثق الشـركة أن اللجنة الموقرة في ضوء ما تم تفصيله وشـرحه 
بعاليه مدعمًا بالمستندات ستقوم بإلغاء التقييم وما ترتب عليه من غرامات، علما أنه 
قد سبق الاعتراض أمام الأمانة الموقرة على تلك الغرامات مرفق )و، ز( برجاء ملاحظة 
أن الدفـوع المقدمـة بعاليـه قـد تـم تقديمهـا ضمـن المهلـة النظاميـة المحـددة وفقًـا 
للنظم واللوائح التنفيذية المتبعة، وفي نفس الوقت تحتفظ الشركة بحقها في تقديم 
أي بيانـات إضافيـة تأييـدًا لقضيتهـا. كمـا يسـر الشـركة أن تقـدم للجنتكـم الموقـرة أي 

معلومات إضافية قد تطلبونها.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/23م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر وكيـل الشـركة 
المدعيـة )...( وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب 
للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ  وتاريـخ   )...( رقـم  التفويـض 
القانونيـة، وبسـؤال وكيـل المدعيـة عن دعواه أجـاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة 
للأمانة العامة للجان الضريبية والتمسك بما ورد فيها، وأضاف أن موكلته تدفع بعدم 
خضـوع العقـد محـل الدعـوى للنسـبة الأساسـية للفتـرة الضريبيـة محـل الدعـوى؛ وذلـك 
اسـتنادًا إلـى الخطـاب الصادر من العميـل )أ( برقم )...( وتاريخ 1439/08/09هـ والموضح 
فيـه مـن خالل رأي العميـل )أ( عـدم خضـوع العقـد للنسـبة الأساسـية، علـى الرغـم مـن 
تضمن التعديلات على العقد محل الدعوى بالإشارة صراحة إلى ضريبة القيمة المضافة، 
وأن إقرار موكلته المقدم للمدعى عليها كان بناء على رفض خضوع العميل )أ( للنسـبة 
الأساسـية فيمـا يتعلـق بالتوريـدات محـل العقـد، وبسـؤال ممثـل المدعى عليهـا عن رده 
أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد. وبسـؤال الطرفيـن عمـا يـودان إضافتـه، قـررا 
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الاكتفـاء بمـا سـبق تقديمـه، وبنـاء عليـه قـررت الدائـرة قفل بـاب المرافعة فـي الدعوى 
للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة. وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن إعادة التقييم لشهر يوليو لعام 2018م وغرامتي الخطأ في الإقرار 
والتأخير في السداد؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ 
وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هـ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
2019/01/05م، وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/01/24م، وعليـه فـإن الدعـوى تـم 
تقديمها خلال المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه المادة )49( من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدّ نهائيًّ
جهـة قضائيـة أخـرى«؛ فـإن الدعـوى بذلـك اسـتوفت نواحيهـا الشـكلية، ممـا يتعين معه 

قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارها ضد المدعية بالتقييم النهائي لشهر يوليو لعام 2018م، وذلك في بند المبيعات 
المحليـة الخاضعـة للضريبـة بالنسـبة الأساسـية، وفـرض غرامـة الخطأ في تقديـم الإقرار، 
وغرامة التأخير في السـداد، وذلك في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة 
الأساسـية، اسـتنادًا إلـى نـص الفقـرة )1( مـن المـادة )السادسـة والعشـرين( مـن نظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصـت علـى أن: »للهيئـة إجـراء تقييـم ضريبـي للخاضـع 
للضريبـة بصـرف النظـر عـن الإقـرار الضريبـي المقـدم منـه.« واسـتنادًا إلى الفقـرة )1( من 
المـادة )الثانيـة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي تنـص علـى أنـه: 
ـا خاطئًـا، أو قام بتعديل إقـرار ضريبي بعد  »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك 
خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة 
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الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.« واستنادًا إلى المادة )الثالثة والأربعين( من 
نظام ضريبة القيمة المضافة والتي تنص على أنه: »يعاقب كل من لم يسـدد الضريبة 
المسـتحقة خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامة تعادل )5%( من قيمـة الضريبة غير 
المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.« وذلك لمخالفتها الفقرة )3( 
مـن المـادة )التاسـعة والسـبعين( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة القيمـة المضافة 
علـى أنـه: »يجـوز للمـورد معاملـة أي توريـد لسـلع أو خدمـات أخرى فيما يتعلـق بعقد لم 
يكـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة إلـى التوريـد معاملـة التوريـد 
الخاضعـة لنسـبة الصفـر، ويظـل الأمـر كذلـك حتـى انقضـاء العقـد أو تجديـده أو حلول 31 
ديسـمبر 2018 أيهم أسـبق، وذلك شـريطة ما يلي: أ- أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 
30 مايـو 2017. ب-أن يحـق للعميـل خصـم ضريبـة المدخالت كاملـة فيمـا يتعلـق بتوريـد 
السـلع أو الخدمات أو اسـترداد الضريبة. ت- أن يقدم العميل شـهادة خطية إلى المورد 
بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد«. ولمخالفتها أحكام الفقرة )2/أ-ب( 
مـن المـادة )الثانيـة والسـتين( من اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على 
أنـه: »إضافـة إلـى المعلومـات المطلوبـة بموجـب المـادة الأربعيـن مـن هـذه اللائحـة، 
للهيئـة أن تطلـب فـي النمـوذج المعتمـد مـن قبلهـا الإفصـاح عـن المعلومـات الآتيـة 
المتعلقـة بالفتـرة الضريبيـة ذات الصلـة: أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع توريـدات السـلع 
والخدمـات الخاضعـة للنسـبة الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع 
للضريبـة. وإجمالـي ضريبـة المخرجـات للتوريـدات. ب- القيمـة الإجماليـة لجميـع السـلع 
والخدمـات التـي تـم توريدهـا إلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة وإجمالـي ضريبـة المدخالت 
المخصومة«. ولمخالفتها أحكام الفقرة )1( من المادة )التاسعة والخمسين( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجب على الشخص الخاضع للضريبة 
أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من 

الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية.«

وباطلاع الدائرة على كافة المسـتندات المرفقة، والاسـتماع إلى دفوع الطرفين؛ حيث 
ثبـت للدائـرة أن المدعيـة تطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا المتعلـق بالتقييـم النهائـي 
لشـهر يوليـو لعـام 2018م وإلغـاء غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد، وذلك 
لاعتبار العقد المبرم مع العميل )أ( كعقد خاضع للنسبة الصفرية لا يتطابق مع النصوص 
النظاميـة المشـار لهـا أعاله، فالمدعيـة لـم تسـتوفِ المتطلـب الرئيـس لشـروط تطبيـق 
الأحكام الانتقالية عليه بالنسبة الصفرية بكون العقد لم يُتوقع فيه تطبيق نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة. وحيـث قيـدت المادة )79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة الشـروط الواجـب توافرهـا لاعتبـار العقـد خاضعًـا للضريبـة بنسـبة صفريـة؛ حيـث 
نصـت الفقـرة )3( علـى أنـه »يجـوز للمـورد معاملة أي توريد لسـلع أو خدمـات أخرى فيما 
يتعلـق بعقـد لـم يكـن يتوقـع فيـه تطبيـق ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة إلـى التوريـد 
معاملـة التوريـد الخاضعـة لنسـبة الصفـر«، وبتأمـل الدائـرة المسـتندات المرفقـة ومنهـا 
ملحـق العقـد محـل الدعـوى المـؤرخ بتاريـخ 2017/10/24م، والمرفـق مـن قبـل المدعـى 
عليهـا الـذي جـاء فيـه: )تضـاف ضريبـة القيمـة المضافـة علـى الفاتـورة الشـهرية حسـب 
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النظم واللوائح السارية وقت إصدار الفاتورة(، فيتضح أنه أشار صراحةً إلى إضافة ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى الفاتـورة الشـهرية، وبالتالـي كان ذلـك متوقّعـا مسـبقًا مـن قبـل 
الأطراف، مما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبة القيمة المضافة عند إجراء التعديل 
وقبل نفاذ النظام، مما يترتب عليه الإخلال بشرط عدم التوقع. وعليه ترى الدائرة صحة 

قرار المدعى عليها فيما يخص البند محل الدعوى.

وأمـا مـا يخـص غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار، وحيـث إن الدعـوى تنعقـد بتوافـر ركـن 
الخصومة، ومتى تخلف هذا الركن لأي سبب كان في أيٍّ من مراحل الدعوى فإنه يكون 
مـن المتعيـن الحكـم بانتهـاء الخصومـة. وحيـث إن المدعـى عليهـا قـررت إسـقاط غرامـة 
الخطـأ فـي الإقـرار المفروضـة محـل النـزاع، وذلـك بموجـب المذكـرة الجوابيـة المقدمـة 
منها، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومة القائمة بينها وبين المدعية، وإثبات ذلك بشأن 

هذا البند، وعليه فإن الدائرة تستجيب لطلب المدعى عليها، وبه تقرر.

وأما ما يخص غرامة التأخير في السداد، وحيث إنه ثبت للدائرة صحة إعادة التقييم محل 
الدعـوى، ممـا تـرى معـه الدائـرة أن المدعيـة لـم تتخـذ كافـة الإجـراءات التـي تكفـل لهـا 
بتقديـم إقـرار صحيـح، وبمـا أن الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار نتـج عنـه تأخير في السـداد، مما 
دفـع المدعـى عليهـا لفـرض غرامـة التأخيـر فـي السـداد بمعـدل )5%( عن كل شـهر أو جزء 
منـه. وعليـه تـرى الدائـرة صحـة قـرار المدعـى عليهـا في فـرض غرامة التأخير في السـداد، 

استنادا إلى المادة )الثالثة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )…(، فيمـا يتعلـق بإعـادة التقييـم  	-
للفترة محل الدعوى.

انقضـاء الدعـوى المقامـة مـن )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، فيمـا يتعلـق بغرامـة  	-
الخطأ في تقديم الإقرار.

رفض اعتراض المدعية )...( سجل تجاري رقم )…(، فيما يتعلق بغرامة التأخير في  	-
السداد.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأربعاء بتاريخ 2020/08/12  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثين يومًا 
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ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


